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المواسعة و المضایقة
الجلسة 64 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الوثیقة الرابعة تجاه نظریة المواسعة

و بعد اللّتیا و التّ، قد انتَهینا من إطلاقات المواسعة ‐رغم أنّ الشّیخ الأعظم قد رفض معظَها‐ ثم محصنا روایات «سهو النّب و
نومه» تمحیصاً فَوقَینا ساحة المعصوم عن أشباه هذه الانتسابات الزائفة و المذوبة بحقّه صل اله علیه و آله، ثم توصلنا حالیاً

ری جذوراً للشّیخ الأعظم حیث یله صاحب الجواهر مضادابع لتَرسیخ المواسعة، و هو الإجماع الذي قد استَقبالر المستَمس إل
هذا الإجماع ه «السیرةَ العملیة النّابعة من قبل المسلمین» و لیس أکثر، فبالتّال سنَتحری بدایةً مقالةَ صاحب الجواهر بهذا

:الشّأن قائلا

«و إل ما يستفاد من الإجماع ف الجملة أو كالإجماع من الجعف[1] و الواسط و الفاضلين، لأنّ الأول قال ف كتابه الفاخر
الّذي ذَكر ف خطبته: «أنّه لا يروي فيه إلا ما اجمع عليه و صح عنده من قول الأئمة (عليهم السلام)» عل ما حاه عنه ابن

طاووس ف رسالته ف المسألة الموجودة تماماً ف الفوائد المدنية و بحذف بعضها ف غيرها، ما هذا لفظه (الجعف): «و
دخل وقتها و قض دأ بالّتدخل عليه وقت صلاة (حاضرة) فإذا دخل عليه وقت صلوات، بما لم ي لوات الفائتات تُقضالص

الفائتةَ مت أحب» و هو كما ترى ظاهر أو صريح ف المواسعة، و الظّاهر إرادته (من کلمة «لا یروي فیه» هو) مطلق ما ذكره فيه
(کتابه الفاخر) من الرواية و إن لم ين بصورتها (و بنَص عبارة الروایة فإنّها مجمع علیها تماماً) كما يوم إليه (إطلاق عبارته) ‐

تعداد الأخبار الواردة ف كتاب «غياث سلطان الورى ف عنه أيضا ف الرسالة‐ المح ما سمعته من ابن طاوس ف مضافاً إل
القضاء عن الميت» قال: «السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (عليهم السلام) و يقض عن

الميت أعمالُه الحسنة كلُّها» (فبالتّال لم یفت باستعجال القضاء و فوریته) انته (مقالة غیاث سلطان الوری).» [2]

:ل قائلاستظهِره أساساً فاستَشبینما الشّیخ الأعظم لم ی ،عفالإجماع من عبائر الج ج الجواهر دلیلقد استَخر فبالتّال

« ... منها: ما تقدّم عن الجعف من نسبة ما يذكره ف كتابه الفاخر إل المجمع عليه (و أنّها قد صدرت عن المعصومین بتّاً) .... و
(لن) عبارة الجعف يمن حملها عل أنّ ما ذَكر ف كتابه (من) مضمون الروايات المجمع عليها، بل يمن دعوى ظهور قوله: «لا

نَذكر فيه إلا ما اجمع عليه و صح من قول الأئمة عليهم السلام» فيما ذكرنا (أي قد استَذکر مضمون الروایات لا نصوصها) فإنّ
كلمة «من» بيان للموصول.»[3]

فالنّاتج أنّ محتَویات الروایات و مضامینها ه الّت قد أطبقوا علیها لا أنّ کافّة کلماتها و عبائرها حتّ الفتاوی قد اجمع علیها کما
زعمه الجواهر، إذ لفظة «من» تُعدّ بیانیة «لما» الموصولة، و یبدو أنّ الاتّجاه الشّیخ و تفسیره للعبارة هو الصواب و السداد.

:أیضاً قائلا من عبائر الواسط «ستخرج «الإجماع الثّانل صاحب الجواهر أن یحاو ثم
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(الإجماع التّال) و قال الواسط ف كتاب «النّقض عل من أظهر الخلاف لأهل بيت النب (صل اله عليه و آله)» عل ما حاه
عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه: «مسألة من ذكر صلاة و هو ف أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم الت هو فيها و

قال ف الفقهاء المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام) ثم ذَكر خلاف قال السيد: ثم «ما فاته (بلا استعجال) و به قال الشافع يقض
صلاة (فائتة) و هو ف ن ذكرأخرى إن سأل سائل فقال: أخبِرونا عم أواخر مجلده ما لفظه: «مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو ف
أخرى ما الّذي يجب عليه، قيل له: يتمم الّت هو فيها و يقض ما فاته، و به قال الشافع، دليلُنا عل ذلك ما روي[4] عن الصادق

ما فاته» انته هو فيها ثم قض ذَكر صلاة أخرى فاتته أتم الت صلاة ثم جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من كان ف
(مقال الواسط) و هو كما ترى صريح ف عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت، و نسبته إل أهل البيت

عدّ إجماعاً علسی ه أیضاً بهذه التّسمیة فبالتّالکتاب قد سم ح عن الإجماع حتماً لأنّ الواسطفصلام کافّةً سیتارةً (علیهم الس
روایاته لا عل فَتاواه) و (نسبتُه) إل الرواية عن الصادق (عليه السلام) أخرى.

بینما الشّیخ الأعظم لم ینقل مقالة الواسط بوصفها «إجماعاً» فلم یستظهر الاتّفاق منها أیضاً..

:حول بطلان المضایقة‐ قائلا‐ ستعیناً بمقالة المحقّق الحلهذا الإجماع م مل صاحب الجواهر أبعادَاست ثم

«و قال المصنف ف المعتبر: «إن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات (فائتة) كثيرة أن يأكل شَبعاً و أن ينام زائداً
عل الضرورة، و لا يتعیش إلا لاكتساب قوت يومه له و لعياله، و أنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب (لوجود الفائتة

عل ذمته) حت تَخلو يده، و (لن) التزام ذلك (أي بتَبِعات المضایقة) مابرة صرفة و التزام سوفَسطائ (أي هم متخیِلون فحسب)
و لو قيل: قد أشار أبو الصلاح الحلب إل ذلك (المضایقة) قلنا: نحن نعلم من «المسلمين كافّةً» خلاف ما ذكره (الحلب فمقولتُه

نادرة إذن) فإنّ أكثر الناس يون عليهم صلوات كثيرة، فإذا صلّ الإنسان شهرين (قضاء) ف يومه استثَره النّاس (فلم یتون
.(ّمقال المحقّق الحل) استعجال الفوائت)» انته ازُهم علارت

:ة لإثبات الإجماع قائلاالشّیخ الأعظم قد خَدَش هذه الاستدلالی نو ل

جدي فوجه ي غير معلومة عل و ه (م الشّرعالح لا الإجماع عل) دعوى سيرة المسلمين ا كلام المحقّق فمرجعها إلو أم»
المقام، مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم ف الدين، و لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات (أکثر) من اشتغال ذممهم
بحقوق من يطالبهم مستعجِلا ‐و لو بشاهد الحال كمستحقّ الصدقات الواجبة‐ و مع اشتغال ذممهم بحقوق اله الفورية، كتعلّم

العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریان) و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يعاملون ‐بيعاً و شراء‐ مع
الأطفال الغير المميزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إل غير المحارم زائداً عل الوجه و الفَّين، كالشّعر و الزند و الرجل

إل غير ذلك مما يطول اللام بذكره.

هذا مع أنّ استلزام المضايقة لتحريم الأمور المذكورة (أساساً) محل كلام ف الأصول بين الأعاظم الفحول، فلعل السيرة المذكورة
دليل عل عدم الاستلزام (للحرمة) كما تمسك بها بعض الأعلام ف هذا المقام.»[5]

فبالرغم من أنّ دلیلیة «سیرة المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العظام منذ العهد القدیم إل عصر صاحب الجواهر
النَّبیل بحیث کانوا یستدلّونَ بها بوفور و بشَل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعف «اتّخاذ السیرة» بالیفیة

الماضیة حیث لم یعد استخراجه عملا مستَسهلا ضمن الاستدلال بل قد شرح لنا أبعاد حجیتها بدقّة کبری.
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